
 
 

 عمار عاطف الضلاعين

 ، الجامعية كلية الكرك، قسم العلوم التربوية والاجتماعية

 الاردن. الكرك، ،جامعة البلقاء التطبيقية

 a.aldalaeen@bau.edu.joالبريد الالكتروني: 
 ملخص البحث 

يعتبر عقدراعجارررمن عهر علعرردعجلعدرخدعجلعلرتناهقعقارر عي رممعاجلارر ع ر عجلععررمه  ع
 ععرر جعجلعدرراع ملررسعجلنررم عععررمععررخعهعاررخ معاقدرراعج رررمن عهرر عن عقررعيلررت عجلعمليررقععاا

جلعدخدعجلدمئعقعقا عبير عجلعنرم  عالعايا رمعدالعهاايرقعل،را ممع ملعنمعرقعلعار ع  رمئ ع
اهزجيرررمعلهعا رررمعههرررمالع  ررربملعلابارررقعهررر عليرررقعبيرررملعلديدت رررمعجلعت يررر  عاجلعتممالرررقع

لع نعجل منىءعقا عقدراعج ررمن عاجلعض  بقمعاهمعيت لسعقاي معه عللام معالعاعهلألقعج
للاعجب زعجلعلمئلعجلعؤث  عقا عجلألام عاجلآثمنعجلعبنيقعقا عجلتبمدا عجلت علهر  عقاي رمع

معقار عقدراعجاررمن عاإلعجدنجكعلععيقعجلخقخفعقا ع  مئ عجلعنمعقعاهزجيمعمعاجيعاملار 
عجعقاعيرقعاقتعل خلعجلع نععملعلاببملعلاباقع  عع هعجلعلألقمعاعجلب عجلبملقعقا عهنرم

نجقر عجلانميرقعيبيعرقععلامقا عقا عع.عا ا تعجلانجلاقعإلر عههعخقرقعهر عجلنترمئجعهن رم 
جلعنمعقعجل  هيقعالأرلعذل ععرملعجلعدراعقاي رمعقنراعدعينتاراعقر عجلأقيرملع ر عجلتعار ع
شيئملع شيئملمعالظ  عيبيعقعجلعنمعقع  عجلألام عجلتر علت لرسعقار عقدراعج ررمن عقنراعاقرخ ع

عجلانميق.عجلع نعجل منئعقنا
ع.جلع نمعجارمن معجلعنمعقمعجل منئمعجالام عالكلمات المفتاحية:

 العذر وأثره على عقد الإجارة عند الحنفية

 



ا  هي  ف  ون ت 
ان  عة  والق  ري  ش  ة  ال لة  كلي  راف    مج  ش  ر 29العدد )                        الأ  سمب  ول -2024( دن  ء الأ  ر   الج 

 
248 

 
The excuse and its effect on the lease contract  

according to the Hanafi school of thought 
=============== 

                                           Ammar Atef Al Dalaeen 
         Department of Educational and Social Sciences, 

     Karak University College, Al-Balqa Applied University, 
                                                            Karak, Jordan. 

                                     E-mail: a.aldalaeen@bau.edu.jo 
Abstract: 

The leasing contract is considered one of the most important 

contracts widely used in financial transactions, and most people 

cannot do without this contract, as is known. The leasing 

contract is one of the contracts based on the sale and ownership 

of benefits without ownership of their origin. The benefit has 

characteristics and advantages that make it a fertile field for 

research in terms of explaining its variable and varying reality. 

And the turbulent issues, and the rulings that result from them, 

and the issue of the excuse arising from the lease contract is one 

of the most prominent issues affecting the rulings and the 

effects based on the exchanges that take place on them. 

 Realizing the importance of examining the characteristics 

and advantages of the benefit and its impact on the lease 

contract at the time of the excuse was a reason for researching 

this issue, as the researcher followed the inductive, descriptive 

and analytical approach. The study concluded with a set of 

results that were mentioned at the end of the research 

The Hanafi school of thought took into account the 

temporary nature of the benefit, and for this reason the contract 

for it differed from that of real property in terms of ownership, 

little by little. The nature of the benefit appears in the rulings 

that result from the lease contract when the emergency excuse 

occurs, according to the Hanafi school of thought. 
Keywords: The Excuse, lease, Benefit, Emergency, Rulings. 
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 المقدّمة

م  ت، حمداً كثيراً طيباً، والصّلاة والسّلا الحمد لله الذّي تتمّ بنعمته الصّالحا    
خير خلقه سيدنا محمّدٍ عليه أفضل الصّلاة والسّلام وعلى آله  على نبيه و

 أجمعين، أمّا بعد:  

إليه بإقامة الخلافة في هذه الأرض   وعهدخلق المولى عزّ وجلّ الإنسان    
ها، واختار الإنسان  من منافع، لا تقوم حياته إلّا بوجودا بعد أن سخّر له ما فيه

إنشاء التّصرّفات أو العقود التيّ تجري عليها   وامتلاكها لمنافع للوصل إلى هذه ا
أعيانها   امتلاك أو تعذّر  للمنافع وصعوبة أو على أعيانها، ونظراً للحاجة المُلحة 
من العقود  محوراً أساسيّاً في بناء كثيرٍ  في كثير من الأحوال كانت المنفعة

لها قدرٌ واسعٌ في التطبيقات القديمة و المعاصرة   أصبحتتّى المختلفة، ح
 وصارت ركيزة أساسية في اقتصاديّات كبرى الدّول المُتقدّمة. 

والتعاملات   بادلاتويعتبر عقد الإجارة المُستخدم في نطاقٍ واسعٍ من التّ 
، أحد العقود التّي تقوم على أساس بيع  المالية التي لا غنى عنها لبني البشر

والتداول   استخدامه ، ونظراً لأهميته وكثرة دون ملكية أصولها  لمنافع وتمليكها ا
فإنّه حظي باهتمامٍ كبيٍر من الفقهاء، ثمّ لمّا كان محلّ عقد الإجارة هو   من خلاله

؛ فالمنفعة تمتلك خصائص ومزايا دفعت  الاهتمامبمزيدٍ من المنفعة حظي 
قيقة المنفعة  جري فيه البحث عن حمجال دراسةٍ خصب ي اعتبارها الباحثين إلى 

كذلك دراسة ما ترتب على هذه الطبيعة من  و،المتفاوتة والمتغيرة والمضطربة 
ير من  في كث تفرده والذي برز  ، الحنفيّ  في المذهب صيصاً واعتبارات خأحكام 

التي تميزت بها   والأحكام المتعلقة بالمنفعة نظراً لهذه الخصائصالمسائل 
، أحد هذه المسائل التي  العذر الطارئ على عقد الإجارة لة مسأ وتعد  المنفعة، 
مدى تأثير هذه الخصائص على الأحكام والآثار المبنية على التبادلات  عكست 

فيها الاستمرار والديمومة وحفظ   لا سيما أن العقود الاصل   .التي تجري عليها 
يقتضيه العقد   حقوق العباد من الضياع وهذا لا يتحقق إلا بالوفاء بالعقد وفق ما 

من التزامات بين المتعاقدين وهو ما تم الايجاب والقبول بين طرفي التعاقد من  



ا  هي  ف  ون ت 
ان  عة  والق  ري  ش  ة  ال لة  كلي  راف    مج  ش  ر 29العدد )                        الأ  سمب  ول -2024( دن  ء الأ  ر   الج 

 
250 

 
وقبول في الظروف الطبيعية للتعاقد إلا أنه قد تطرأ أعذار خارجة عن   ايجاب
لمتعاقدين قبل التنفيذ أو وقت تنفيذ العقد لم تكن في حسبان أطراف  إرادة ا

العقد فيه مشقة أو يعسر التنفيذ وفق الاتفاق   التعاقد تجعل الاستمرار بتنفيذ
خل بالالتزامات المتفق  المبرم بين المتعاقدين ولعظم الضرر المتحصل الذي ي 

 عليها في العقد. 

خصائص المنفعة ومزاياها وكيفية   لأهمية الوقوف على  إدراك الباحث إنّ 
  انعكاس ذلك على عقد الإجارة خصوصاً في مسألة وقوع عذر طارئٍ على 
العقد، كان سبباً للبحث في أثر العذر الطارئ على عقد الإجارة الجاري على  

، وبالرغم من وجود الأبحاث في هذه المسألة لكن وجود الحاجة  المنافع
ر العذر في عقد الإجارة عند  ثقيق على أبمزيد من التفصيل والتدللوقوف 

 يق.    التوفمن الله رك أساسي للبحث في المسألة، سائلً الحنفية، كان مح 
 مشكلة الدّراسة:

 تأتي هذه الدّراسة للإجابة عن التسّاؤلات التّالية: 

 اتية في التشّريع الإسلامي؟ ما حقيقة المنفعة وخصائصها الذّ  -

 ؟الإجارة عقد   حكم وصفة ما  -

 انعكست طبيعة المنفعة على صورة انعقاد الإجارة؟كيف  -

 أثر العذر الطارئ على عقد الإجارة؟ ما  -
 أهمية الدراسة: -

 تنبع أهمية هذه الدّراسة مما يلي: 

 . عطي إضافة في موضوع بُحث سابقاً . أنها ت1

بيل  الحلول والآثار المترتبة على عقد الإجارة عند وقوع العذر س. تعتبر 2
   ظ حقوق المتعاقدين. لحف

 توضح تأثير طبيعة المنفعة على مراعاة الأعذار الحاصلة لعقد الإجارة. .  3
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 أهداف الدراسة: -

 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي: 

 وخصائصها.ماهية المنفعة   مفهوم  . بيان1

 حكم وصفة عقد الإجارة.. بيان 2

 . تأثير خصائص المنفعة على صفة عقد الإجارة. بيان 3

 . بيان خصائص الأعذار المؤثرة بعقد الإجارة   .4

 آثار الأعذار الطارئة على عقد الإجارة.. بيان 5
 اسات السابقة :درال -

بإجراء عملية استقراء للمراجع و البحوث والمصادر في قواعد   قام الباحث
دراسات بحثت في مسألة العذر وآثاره في عقد الإجارة لكن   قد وجدالبيانات، و 

 بالبحث ومن الدراسات:   تها لإضافة التي قدمتجد ا  مل

   م..1997ة دمشق، : د. فتحي الدريني ، جامع"، إعداد النظريات الفقهية ." 1

ظرية الظروف الطارئة ومظانها ومنها، العذر  نتناولت الدراسة بيان مضمون 
عند الحنفية وأثره في عقد الإجارة، وتتميز دراستي في إضافة آثار لم يأت  

 ذكرها.    الباحث على 

محكم في   "، بحث . "المنفعة وخصائصها الذّاتيّة في التشريع الإسلامي 2
سلامية للدراسات الإسلامية، إعداد: د.رائد أبو مؤنس، مجلد  مجلة الجامعة الإ 

 م. 2015، العدد الأول ،23

وأهم ملامح   حقيقتها، تناول هذا البحث المنفعة في التشّريع الإسلامي ببيان 
خلص البحث إلى   ومتكونة حولها وما لديها من خصائص الذّاتيّة، الاتجاهات ال

 عند الأثر : ملموسيّةئص منها تمتاز  بخصا  يع الإسلاميّ أنّ المنفعة في التشّر

النّقل،   وإمكانية وقابلية التّملك، والتّنميط، ، والتّحديد الضّبط وقابلية الانتفاع،
ر هذه الخصائص على صورة انعقاد  تأثيوقفت على كيفيّة  بأنّها  دراستيوتتميّز 
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 .   عند وقوع العذر في المذهب الحنفي الإجارة وما يترتب من أحكام  

. "ضوابط وأحكام إجارة الخدمات المقدمة من المؤسسات المالية 7
الإسلامية "، د.عبد الحق حميش، بحث مقدم في مؤتمر المصارف الإسلامية بين  

 م. 2009ية والخيّرية، دبي،الواقع والمأمول، دائرة الشؤون الدين

  ، وشروطها وأقسامها، وتحدث ومشروعيّتها تناولت الدراسة مفهوم الإجارة، 
وخصائص  الباحث عن التّمويل بالإجارة في التّطبيق المعاصر، أنواعه، و أهميته،

الإجارة في الاستثمار، كما تناول الباحث الحديث عن تأجير الخدمات )المرابحة  
 شروعيتها، ثم بيان أهم ضوابط إجارة الخدمات. في الإجارة(، و م

ما يتعلّق   مع تناولِهالباحث في دراسته نجد أنّه  هوبالرّجوع إلى ما قدّم
، إلّا  في المذهب الحنفي بالتحديد  من بيان للمفهوم والصفة والحكمبالإجارة 

  ر وأثره في عقد الإجارة، كما قدم أنّها تميزت عن هذه الدراسة بالبحث في العذ
لخصائص المنفعة التي سببت اعتبراً لترتيب آثار خاصة بعقد الإجارة عند   بياناً 

   في المذهب الحنفي.  وقوع العذر الطارئ

 منهج البحث: -

 : يستخدم الباحثتقتضي طبيعة هذه الدّراسة أن 
 : الاستقرائيالمنهج  -1

جارة لما تضمّنته كتب الفقه عن الإ بهذا المنهج خلال تتبّعه استعان الباحث 
حكامها، وكذلك عند تتبّع المسائل والقضايا المتعقلة بالمنفعة  و صفتها و

 لإجارة من أحكام عند وقوع العذر الطارئ. ا على عقد   ما يترتبوخصائصها و
 المنهج الوصفي: -2

للمفاهيم الأساسية المتعلقة بموضوع   هذا المنهج عند بيانه اتّبع الباحث
والباحثون المعاصرون بالقضايا المتعلقة بالمنفعة  الدراسة، و ما قررّه العلماء 

    .رتبط بعقد الإجارةة من أحكام تفقهاء الحنفيوخصائصها ومعلوميّتها، و ما قررته 
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 المنهج التحليلي:.2

إلى الاستعانة بهذا المنهج لتفسير معاني المنفعة التيّ تضمّنتها   عمد الباحث
 ، وتأثيرها بصورة انعقاد الإجارة.ةكتب الفقه وأصوله وتحليل خصائصها الذّاتيّ 

 البحثهيكلة  -

 المباحث التالّيّة: على  بحث ال ا هذيشمل 

 مقدمة 

 مبحث الأول: المنفعة والإجارة في المذهب الحنفيّ لا

 المنفعة مفهومها وخصائصها الأوّل:  طلبالم

الإجارة: مفهومها، مشروعيتها، وحكمها في المذهب  الثّاني:  طلبالم
 الحنفي

 العذر وأثره في إنهاء أو تمديد عقد الإجارة عند الحنفيةالثّاني:  المبحث

 خصائصهالعذر تعريفه والأوّل:  طلبالم

 أثر العذر في إنهاء عقد الإجارةالمطلب الثاني: 

 أثر العذر في امتداد عقد الإجارة: لثالثّا طلب الم

 النتائج: 

 قائمة المراجع:  
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 المبحث الأول

 المنفعة والإجارة في المذهب الحنفيّ

 طلب الأولالم

 المنفعة مفهومها وخصائصها

جارة اهتمامًا كبيرًا،  حلاا لعقودٍ متنوعة كالإنالت المنفعة باعتبارها ملقد  
نصبه علماء الشريعة السّابقون والمعاصرون، وذلك في محاولةٍ منهم لمعرفة  
طبيعة الأحكام التي ستبنى عليها، فشملت كتبهم ذكرًا لحقيقة المنفعة وماهيتها  

 رتبطت بها نظريات مختلفة في طريقة التّعامل معها. وا

المذهب الحنفي من طريقة التعامل معها وانعكاس  مه ولاستعراضٍ ما قدّ  
أثر ذلك في عقد الإجارة والأعذار الطارئة والحادثة له سنتعرض لمفهوم المنفعة  

 وأهم خصائصها الذاتية: 
 أولًا: المنفعة لغةً واصطلاحاً:

وهو ما يتوصل به  ء في كتب اللّغة أنّ المنفعة اسمٌ للنّفْعَ: جا المنفعة لغةً:  -
  (1)ن إلى مطلوبه.الإنسا 

فقد تنوعت تعريفات الفقهاء للمنفعة تبعاً للمكان   صطلاحاً:االمنفعة  -
، وبالنظر إلى اعتبارها محلاً للعقد عليه فإنّ المنفعة هي:  الذي وردت فيه

ار متهيئة للسّكنى أو السّيارة متهيّئة  الأعراض أو الهيئات القائمة بالعين، كالدّ 
 .(2)معنى لتكون في مقابلة الأعيانللنّقل واستخدموها بهذا ال

 
المصادر،  م، دار15، 3، طلسان العرب  ،(ھ 711 )ت ابن منظور، محمد بن مكرم( 1)

 ، (ھ707الفيّومي، أحمد بن محمد بن علي )ت. 359-358، ص8ج ،ھ 1414بيروت، 
 . 236، ص1م، ج1987م، مكتبة لبنان، بيروت، 1 ،المصباح المنير

م، دار 30المبسوط، بدون طبعة،  ،(ھ483)ت السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي (2)

= 
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جاء في مجلة الأحكام العدلية بأن المنفعة: )الفائدة التي تحصل باستعمال   
دار بسكنها تستحصل من الدابة  ـن الـصل مـستح  ـة تـمنفعـما أن الـفك  ، العين

 (1) .بركوبها ( 
 فعة الذاتية:ثانياً: خصائص المن

عند التعاقد  ت المنافع كثيرة جعل  تميزت المنافع عن الأعيان بخصائصلقد  
في طريقة العقد عليها   انعكس  عليها مختلفة عن التعاقد على أصل الاعيان وهذا 

 والتعامل معها  عند الحنفية 

وأهم هذه الخصائص
 (2)

 : 

وجودة لا  تعُتبر المنافع في الأصل أوصاف غير م  (3) :اللاملموسية أولًا:  
عند التعاقد بين الطرفين   تشغله وليس لها حيّزٌ في الوجوديُمكن رؤيتها أو لمسها 

 
الزّركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله  .109، ص15، جم1989المعرفة، بيروت، 

، ) تحقيق محمد حسن اسماعيل( ،دار الكتب 2، م1، طالمنثور في القواعد)،  ھ 794)ت
 . 315، ص2م، ج2000العلمية، بيروت، 

، طبعة خاصة، فهمي الحسني، دار الأحكامدرر الحكام شرح مجلة حيدر، علي حيدر،  (1)
 . 115ص، 1ج عالم الكتب، الرياض،

تمتاز المنافع بخصائص ذاتية عديدة، وقد اقتصرت الباحثة على  ذكر أهم الخصائص  (2)
 المرتبطة  بموضوع البحث.

، مجلة المنفعة وخصائصها الذّاتية في التشريع الاسلاميم(، 2015أبو مؤنس، رائد ) (3)
. الصميدعي،  122ص)العدد الأول(: 23الاسلامية للدراسات الاسلامية،  الجامعة

. 38(، عمان: دار الميسرة، ص1، )طتسويق الخدمات(، 2010مود ويوسف، ردينة )مح
(، القاهرة: المكتب العربي 1، )طتسويق الخدمات ، (2009)حافظ، محمد عبده 

(، عمان: دار 5)ط ،تسويق الخدمات(، 2009. اضمور، هاني حامد )61للمعارف، ص
 . 22وائل، ص
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ولا يُمكن أن تستقلّ بذاتها فهي لا تتجسّد في أيّ بعد من الأبعاد   المتعاقدين 
  -أي: شيء موجود وله بعد مادّي –المادّية، ولكن يلزمها أن يكون هناك عين 

  وهذه الخصيصة جعلت للمنفعة  (1)خلالها تقوم بها ويمكن حيازتها من 
عيان بل ذهب  ها مختلفة عن التعاقد على أصل الأد علي خصوصية عند التعاق 

الشرع لأبعد من ذلك حيث اباح بيع المنفعة دون أصلها وإن كان القياس على  
خلاف ذلك فهي تباع ويقبض ثمنها قبل الحصول عليها لحاجة الناس إليها وقد  

  كما سيأتي.ثبت ذلك بالشرع  

زين(لتخ)ا وادخارهاإمكانية حيازتها اء انتف ثانياً:
 (2): 

لمــاّ كانت المنفعة أمرًا معنويًا غير ملموس، كان من غير الممكن حيازتها   
أو امساكها فهي أعراض لا تبقى وقتين، فهي كلما تخرج من حيز العدم إلى حيز  

نابع من كون  وهو نية الحيازة انتفاء إمكا  من الثابت  ، فكان (3)الوجود تتلاشى دائمًا 
إلا أنه يستفاد منها ولها ثمن عند   .ي الوجود المادّيقر ف تست  يمكن أن المنفعة لا

 وهي ركن في العقد بين المتعاقدين.  التعاقد كالأعيان المادية 

الفناء وعدم الثبات في الوجود )التلاشي( :ثالثاً
 (4): 

، ويحصل  (5) ها أو تقديمها ويقصد بالفنائية هنا: تلاشي المنفعة فور وجود

 
م، ) تحقيق مشهور بن 6، 1، طالموافقات ،( ھ970الشّاطبيّ، إبراهيم بن موسى )ت( 1)

المنفعة . أبو مؤنس، 447، ص3ج، م1997حسن آل سلمان(، دار ابن عفّان، خُبَر، 
 . 123-122، صوخصائصها الذّاتيّة في التّشريع 

 . 124-123ص ة في التّشريع،المنفعة وخصائصها الذّاتيّ أبو مؤنس، ( 2)
  .79، ص11، جالمبسوطالسرخسي، ( 3)
 . 123ص ،نفعة وخصائصها الذّاتيّة في التّشريع المأبو مؤنس، ( 4)
 ،المنفعة وخصائصها الذّاتيّة في التّشريع . أبو مؤنس، 63ص تسويق الخدماتحافظ، ( 5)

= 
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جد إلّا عند مباشرتها  يفائها، فإنّ المنافع هيئات لا توذلك لارتباط إنتاجها باست

وحال مباشرتها يتمّ استيفاؤها؛ لذا وصفت بأنّها أعراض فوجودها عرضيّ  
لذلك قال ابن   (1) ؛يحصل شيئًا فشيئًا وهي لا تبقى وقتين بل تُتنج وتسُتهلك معًا 

  باب  في الفسخ  لأن عندنا؛ بالأعذار تنفسخ في:" لإجارةمازه البخاري الحن
  حق  في  لأن وجه؛  من منعقد لعقد وفسخ وجه من القبول عن امتناع الإجارة
  حدوث  حسب  على فساعة ساعة  انعقادها  يتجدد المنافع  وهو عليه  المعقود
 (2) المنافع"

 التّلازميّة بين إيجادها واستيفائها: رابعاً:

ا فهم شركاء  الراغّبين بالعقد عليهفراد فع تتوقف على الأإنّ عملية إنتاج المنا 
الإنتاج لكون وجودها يحصل عند الشرّوع باستيفائها؛ لذا كانت عملية  في عملية 

البيع تجري عليها قبل وجودها أو إنتاجها، وهذا بخلاف السلع التي يجري  
لبيع لها  إنتاجها بغض النظّر عن المصدر الذي قام بإنتاجها ثم تجري عملية ا

  ون يرغب  الذين أحد الأفرادنتاجها على وجود ، فلا تتوقف عمليّة ا(3)واستهلاكها 
في الحصول عليها لإيجادها بل إنها تكون موجودةً ابتداءً وحتى قبل وجود أي  

 مشترٍ لها.  

إنّ اختصاص المنفعة بهذه الخصائص جعل الحنفية يحكمون بالقول بعدم  
  ازه يتموله الناس ويمكن إحر عندهم ما فالمال  ماليتها إلّا عند العقد عليها،

 
 . 123ص

 . 109، ص15، جالمبسوط،السرخسي،  (1)
 409، ص 7، جحيط البرهانيالمابن مازه،  (2)
 .24، ص، تسويق الخدماتالضّمور( 3)
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ينطبق على المنفعة إلا أنهم جعلوا العقد عليها   وهو بهذا الوصف لا  (1)بالفعل

وهذا يظهر أثره عند التطبيق في كثير من العقود فلا تكون    .(2)يصيرها مالاً 
للزوجة عند غيرهم من   وجاز أن تكون مهراً  ،للزوجة عندهم  المنفعة مهراً 

  لأنها  المنافع، في  يتحقق لا  وهذا  ، لذلك قال الموصلي الحنفي:" قهاءالف
  يتصور  لا  والمنفعة  حقيقة معدومة  المنافع  ، وقال الزيلعي:" لأن(3) عرض"
  بتقدير  يرد  لا الشرع لأن حكما؛ موجودة جعلها  يمكن فلا  لحظة  في وجودها 

 يجوز لا   المنفعة إلى العقد أضاف لو ولهذا المستحيل،

 (4) بالإجماع" جاز العين  إلى أضافه ولو

 
  

 
، 2ط، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،(ھ 587اني )ت الكاساني، أبو بكر أحمد الكاس (1)

 . 67، ص7جم، 1986م، دار الكتب العلمية، بيروت، 7
 . 409 ص ،7ج ،البرهاني المحيط مازه، ابن( 2)
 50ص: 2، ج المختار الاختيار لتعليلالموصلي،  (3)
 105، ص 5، جتبيين الحقائق الزيلعي،  (4)
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 يالثان المطلب

 الإجارة: مفهومها، مشروعيتها، وحكمها في المذهب الحنفي

بنظرته المختلفة لعقد الإجارة والتي انعكست على  تميز المذهب الحنفي 
الأحكام المترتبة عليه؛ وذلك راجع لطبيعة المنفعة المختلفة عن الأعيان، وفيما  

 يلي بيان لذلك: 
 طلاحاً:صمفهوم الإجارة لغةً وا أولًا:

: من أجََر يَأْجِرُ، وهو: ما أعطيت من أجر في عمل، والأجَْر:  لغةً  جارَةالإِ 
من الحنفية الإجارة   انيعرّف الكاس فقد الإجارة اصطلاحًا: - -أمّا  .(1)الثواب

  (3) المنفعة بعوض هو مال".  أي "عقد على (2) بأنها: "بيع المنفعة"

ه الحنفية من وصف  اهب الأخرى كثيراً عمّا قدم ولا تختلف تعريفات المذ
عرّف ابن عرفة من المالكية الإجارة بأنها: "بيع منفعة ما أمكن  ارة؛ فقد لعقد الإج

نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعّض  
 (4) بتبعيضها."

ى منفعة  وأورد الشربينيّ من الشافعية في كتابه أنّ الإجارة: " عقد عل 

 
 . 10،ص4ج، لسان العرب ابن منظور،  (1)
 . 173، ص4ج ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع اساني، الك (2)
 . 74، ص15ج المبسوط، السرخسي،  (3)
راء الدار ملاحظة: خَصّ المالكية لفظ الإجارة، ببيع منافع ما أمكن نقله، فأخرج به ك (4)

 .والأرض؛ إذ العقد المتعلق بمنافعهما ليس بإجارة وإنما هو كراء عندهم
، 2، طللخرشي  خليل شرح مختصر ،(ھ1101لخرشي )تالخرشي، محمد بن عبد الله ا     

  .2ص ،7ج  ،ھ1317م، المطبعة الكبرى الأميرية، مصر، 8
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 (1) معلوم"بلة للبذل والإباحة بعوض مقصودة معلومة قا 

وعند الحنابلة هي: "عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين  
 (2)معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم 

  :مشروعية الإجارة ثانياً:

حكمها  وبالرغم من اشتراك المذاهب في وصفهم العام لعقد الإجارة لكن 
بة للحنفية عن غيره من المذاهب؛  ة لإثباته يختلف بالنسالذي جاءت الأدل

سابقاً كعدم الوجود وسرعة الفناء   إليها  خصائص المنفعة التي أشار الباحثف
والتلاشي جعلت العقد عليها هو عقد على معدوم لكن الأدلة الشريعة من القرآن  

َٰٓأبََتِ دَىٰهُ إِح قَالَت﴿ كما جاء في سورة القصص:   مَنِ  رَ إِنَّ خَي هُُۖجِرأ تَٔ ٱسمَا يَٰ
يَٰٓ أرُِيدُ أنَ قَالَ  26 مِينُ ٱلأَ  قَوِي  ٱل تَ جَرأ تَٔ ٱس

تَي  نَتَيَّ ٱب دَىإِح أنُكِحَكَ  إِنِّ   أنَ  عَلَىَٰٰٓ  نِ هَٰ
نِيَ  جُرَنِيتَأ   كَ  عَلَي  أشَُقَّ  نأَ  أرُِيدُ  وَمَآَٰ  عِندِكَُۖ فَمِن رٗاعَش تَ مَمأتَ  فَإِن حِجَج ُۖ ثَمَٰ

ُ  ءَ شَآَٰ  إِن سَتَجِدُنِيَٰٓ  لِحِينَ مِنَ  ٱللهَّ حيث يخبرنا الله جلَّ جلاله، أنّ نبيّاً من   (3) ﴾ٱلصَّٰ
أنبيائه عمل أجيرًا عدد من السنوات المحددة؛ ليكون عمله مهرًا في عقد النكاح،  

وكذلك   (4)اح.فلو لم تكن الإجارة مشروعةً لم يصحّ أن تكون مهرًا في عقد النك

 
إلى معرفة معاني ألفاظ  مغني المحتاج ،(ھ977الشربيني، محمد بن محمد الخطيب )ت( 1)

م، )تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود(، دار الكتب 6، 1، طالمنهاج
 . 438، ص3م، ج2000 العلمية، بيروت،

م، )تحقيق 1،2، طمنتهى الإرادات ،(ھ972ابن النجّّار، محمد بن أحمد الفتوحي )ت (2)
 . 339، ص1م، ج2000عبدالله التّركي(، مؤسسة الرّسالة، بيروت، 

 ،[ 27 - 26: القصص]  (3)

م، )تحقيق 18، 1، طالحاوي الكبير ،(ھ450الماوردي، علي بن محمد بن حبيب )ت( 4)
،  م1994وض وعادل أحمد عبد الموجود(، دار الكتب العلمية، بيروت، علي محمد مع

= 
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أنه قال:   -صلى الله عليه وسلم  -عن رسول الله  الأدلة من السنة النبوية فقد روي

"قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع  
 ."(1)حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره

يُجري فيها العقد على معدوم، ناهيك عن  دلّت على مشروعية الإجارة التي 
ناك حاجة إلى ابتياع الأعيان،  ود حاجة الناس لمثل هذا العقد فكما كان هوج

كانت هناك حاجة إلى امتلاك أعيانها، و لمــاّ كان البيع جائزًا كانت الإجارة  
 (2) .كذلك

جارة وأنه عقد  التي دلت على وجوب عقد الإ لوجود الأدلة الشريعة ونظرا 
ي البشر تم وصف عقد الاجارة عند  زم لا يمكن الاستغناء عنه في معاشنا بن لا

أي ثابت على خلاف القياس أو مستثنى من   ،استحساناً  ئزجا عقد  بأنه  ءالفقها 
إن الأصل  وقال أبو بكر الأصم:  جاء في بدائع الصنائع: "  القواعد العامة حيث 
الإجارة بيع  عقد  ؛ لأن جارة والقياس كذلك بعدم الجوازعدم جواز عقد الإ

لذلك تكون المنفعة معدومة عند   غير موجودة وقت إجراء العقد  والمنافع  منفعة 
عقد  لا يحتمل البيع فلا يجوز إضافة و لا يبنى عليه حكم  ، والمعدومانعقاد العقد 

البيع إلى ما يؤخذ في المستقبل كإضافة البيع إلى أعيان تؤخذ في المستقبل فإذا  
  يمكن القول  باعتبار المآل فلا لا باعتبار الحال، ولا  القول بجوازها لا سبيل إلى 

، والسنة،  بالكتاب إنما لثبوتها  الجوازو استحسناً  لكنو رأساً  بجوازها 

 
 . 389، ص7ج

حديث م، رقم ال1، 1، طصحيح البخاري ،(ھ256البخاري، محمد بن اسماعيل )ت (1)
م، ص 2002، كتاب الإجارة، باب إثم من منع أجر الأجير، دار ابن كثير، دمشق، 2270
541 . 

الحاوي الكبير، ، الماوردي، 174، ص4ج الشرائع، بدائع الصنائع في ترتيبالكاساني، ( 2)
 . 390، ص7ج
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   ". (1)والإجماع

 صفة الإجارة وحكمها: ثالثاً:

فإن عقد الاجارة يعتبر من العقود اللازمة التي إذا  الإجارة عقد وأما صفة  " 
خيار الشرط  وخصوصاً  ركان والشروط خالية من الخياراتة الأمل وقعت مكت

وكذا خيار الرؤية وخيار العيب وقعت صحيحة عند جمهور الفقهاء فلا يجوز  
دلة  ستدل لذلك بأأ وقد  لطرفي العقد، فالعقد لازماً  (2)  " فسخها من غير عذر

كما في  جارة عقد معاوضة وعقود المعاوضة ملزمة لطرفي التعاقد كثيرة، فعقد الإ
وما كان من   معاوضة قائمة على بيع المنافع بعوضعقد البيع وذلك كون عقود ال

 هذا القبيل من العقود فالأصل فيه اللزوم.  

 وأمّا حكمها:

،  دون غيره الملك في المنفعة للمستأجريثبت  عقد الإجارة  من الثابت أن 
عقد   قد الاجارةع ؛ لأنللمؤجر  بدلا للمنفعة  الملك في الأجرة المسماةويثبت 

، والبيع عقد  فالمنفعة للمستأجر والثمن للمؤجر  لمنفعةمعاوضة إذ هي بيع ا
 . لكلا الطرفين معاوضة، فيقتضي ثبوت الملك في العوضين 

عقد الإجارة مطلقاً عن شرط   إجراء  عند بالإجارةحكام المتعلقة ومن الأ 
لكلا   ، رة والمنفعة جالأ :لحكم يثبت في العوضين ن اتعجيل أو تأجيل الأجرة، فا 

جر في الأجرة وقت ثبوت الملك  يثبت الملك للمؤواحد، ففي وقت الطرفين 
  ة لا توجد مرة واحد  المنافع  ومن المعلوم أن، في آن واحد  للمستأجر في المنفعة

 
ص   ،9، ج ، البناية شرح الهداية، العيني 105 ص ،5ج ،الحقائق  تبيين الزيلعي،انظر:  (1)

427 
بدائع الكاساني، ، و 226، ص 2، ج الأحكام غرر شرح الحكام درر مولى خسرو، (2)

 . 390، ص7الحاوي الكبير، ج، الماوردي، 174، ص4، جالصنائع في ترتيب الشرائع 
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على حسب حدوث   فشيئاً  لذا كان يثبت حكم العقد شيئاً  فشيئاً  تحدث شيئاً وإنما 

  قد المطلق ا يبنى أن الأجرة لا تملك بنفس العمحله، وهو المنفعة، وعلى هذ
، فالمعاوضة المطلقة إذا لم يثبت  فشيئاً  وقت إجراء العقد وإنما تحدث شيئاً 

الملك فيها في أحد العوضين لا يثبت في العوض الآخر، إذ لو ثبت لا يكون  
معاوضة حقيقة؛ لأنه لا يقابله عوض؛ ولأن المساواة في العقود المطلقة مطلوب  
العاقدين، ولا مساواة إذا لم يثبت الملك في أحد العوضين والملك لم يثبت في  

وهو منافع المدة؛ لأنها معلومة حقيقة فلا تثبت في الأجرة في   أحد العوضين، 
 .(1) الحال تحقيقا للمعاوضة المطلقة في أي وقت

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 401ص، 4ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الكاساني،  (1)
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 المبحث الثاني

 عقد الإجارة عند الحنفية. تمديدالعذر وأثره في إنهاء أو 

 المطلب الأول

 العذر تعريفه وخصائصه

ص معينة إلى التأثير في  ائ قدمنا سابقاً كيف أدّى اختصاص المنفعة بخص 
وقت  الإجارة عند الحنفية وكيف كان لما تمتلكه من مزايا أثر في صورة انعقاد 

 .  الأجرة وتأخر الانعقاد وحصول الملك شيئا فشيئا  استيفاء

إنّ هذا الاختصاص الذي تمتاز به المنفعة انعكس أيضاً على إقامة الحنفية 
بوا على ذلك أحكام متنوعة، فما  رة ورتّ جا عقد الإطرأ على اعتباراً للعذر الذي ي 

 هل كل عذر يحصل بالعقد يعتبر مؤثرا؟ً  وهو العذر؟ 
 :لغةً واصطلاحاً العذر :أوّلًا

 في اللغة دلّ العذر على معانٍ عديدة، وأهم معانيه ذات الصلة:   لغةً:

ة الَّتِي يعْتَذر بهَا  -  (1) .الْحجَّ

 .(2) تعسرالعسر: فيُقال تعذر عليه الأمر، إذا صعب و -

 .(3) ، فنقول تعذّر عليه الأمر، أي: لم يستقمعدم الاستقامة  -

 . (4)الانقطاع، فنقول اعتذرت المياه، أي: انقطعت -

 
 553-552ص، 4ج ،لسان العربابن منظور،  (1)
 437، ص.1ج ، القاموس المحيطوز آبادي، الفير( 2)
 454،  ص4ج ،مقاييس اللغةبن فارس، ا (3)
 . 203ص، 4ج ،مختار الصحاحالرازي،  (4)
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 .(1) التغير: فيُقل تعذر الرسم، أي تغير -

 .(2)التّنصل: فيُقال اعتذر من ذنبه، أي تنصل -

استخدم الفقهاء لفظ العذر ليدلّ على معنيين أساسين بحسب  اصطلاحاً:  -
 :(3) دلائله الفقهية

  العذر بالمعنى العام:

يتناول كل ما يتعلق بالتكاليف الواردة على المكلف  وهو بهذا المعنى 
أو بعضاً بحسب درجة وقوعه  وتوجب عجزه عن المضي في موجبها كلّاً 

، وجاء في تعريفه في ضوء ذلك أنّه: " الوصف الطارئ على المكلف  (4) عليه
ما يتعذر عليه المكلف المضي على  " وجاء أيضاّ بأنه:" (5)المناسب للتسهيل عليه

 ".  (6)موجب الشرع إلا بتحمل ضرر زائد

المعنى الاصطلاحي باللغوي   ويظهر من هذه التعريفات السابقة كيف ارتبط 
يجب على المكلف المضيّ به  كان حجة تكون سببا لانقطاع ما  : حيث أنّ العذر

ك خصائص تظهر  وقعاً لهذا الأثر يمتليره، ثمّ إنّ العذر الذي يكون مُ وتغي

 
 .454ص  ،4ج ،اللغة مقاييس فارس، ابن (1)
 553-552ص ،4ج ،العرب لسان منظور، ابن (2)
، الفقه الإسلامي  وأثره في عقود المعاوضات المالية فيالعذر  غنانيم، قذافي غنانيم، (3)

 . 52م، ص2008، دار النفائس، عمان، 1ط
 . 52، صالعذر وأثره في عقود المعاوضات المالية في الفقه الإسلاميغنانيم،  (4)
، 13، مفتح الباري شرح صحيح البخاري، (ھ 852علي بن حجر) ابن حجر، أحمد بن (5)

 .47، ص6، جھ 1379)محب الدين الخطيب(، دار المعرفة، بيروت،
م، دار الكتب 1، 1، طلتعريفات(، اھ 816الجرجاني، علي بن محمد الجرجاني ) (6)

 .148م، ص1983العلمية، بيروت، 
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بالتعريف الاصطلاحي؛ فهو يسبب ضرراً زائداً كما أنه طارئٌ على المكلف وهو   
 . تسهيل ، وعليه فلا يكون أي عذر هو المعتبر للتسهيللأجل ذلك كان سبباً لل

المعنى الخاص
 (1)

 : 

في  بمعناه الخاص على أنّه: " عجز عن المضي عند الحنفية يُعرّف العذر 
  ر والمقصود بالضر ."(2)ضرر زائد لم يستحق بالعقد موجب العقد إلّا بتحمل

اشتراك المعنى  مما سبق ويُلاحظ  ."(3)نقصان أحد المتعاقدين بدناً أو مالاً  "هنا:
ما كان يجب إمضاؤه،  معه قطع ينالعام والخاص للعذر بكونه يُلحق ضرراً زائد 

 قود. بجريانه على العلكن اختص المعنى الخاص  
 ؤثر في إنهاء العقد أو إمضائه:أوصاف العذر الم ثالثاً:

عذر طارئ ضرراً يُوجب آثاراً   ه في بعض الحالاتعند وقوعيَلحق العقد 
مختلفة، وبالعود إلى تصرفات وإجراءات المتعاقدين فإننّا بالتأكيد سنقرّ بوجود  

ليس كل  وتبرة، لكن مثل هذا الأضرار غير مع ، تلحقهما عند إجراء العقود ارأضر
تقتضي  التي عذار الأ  من يصلح وصفه بأنه والأضرار المشاق ما يقع من هذه
 المؤثر في العقد يختص بكونه: الرخصة، فالعذر 

 . يسبب ضرراً زائداً  -1

 طارئاً؛ فالضرر الزائد الذي يترتب عليه هو ما كان غير مستحق بالعقد.  -2

 
 . 59، صة في الفقه الإسلاميالعذر وأثره في عقود المعاوضات الماليغنانيم،  (1)

، 1، طشرح كنز الدّقائق  (، تبيين الحقائق هـ 743الزيلعي، عثمان بن علي )ت  (2)
 146، ص5هـ، ج 1313، القاهرة، طبعة الكبرى الأميريةم،الم6

، )خليل عمان الدر المنتقى في شرح الملتقىهـ(،  1088محمد بن علي ) الحصكفي، (3)
، 3م، ج 1998ن(، دار الكتب العلمية، بيروت، ، )محمد بيضو4، م 1المنصور(، ط

 . 198، ص4، جبدائع الصنائع الكاساني،  .552ص
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 . حاصلاً بعد إمضاء العقد  -3

 (1) .أو المعقود عليهيلحق بأحد أطراف العقد  -4

 لثانيالمطلب ا

 ء عقد الإجارةأثر العذر في إنها

يُرتبّ وجود العذر عند الحنفية آثار مختلفة في عقد الإجارة عند حدوثه بعد  
إمضاء العقد، وبالطبّع هذه الآثار أقرّها الحنفية نظراً لخصائص المنفعة وحصولها 

 شيئاً فشيئاً.  

ا هي صورة  جود العذر إنها عقد الإجارة، فمومن الآثار المترتبة على و 
 إنهائه؟ ومتى يُحكم على عقد الإجارة بالانتهاء؟    

 :فسخ عقد الإجارة أولًا:

حل ارتباط  "، وفي الاصطلاح: (2) أو التفريق ضوالفسخ باللغة: النق
فرق الكاساني  .(4) "ارتفاع حكم العقد من الأصل كأن لم يكن  : " ، أو هو "(3) العقد

عقد الإجارة وبين العذر الذي  ه بين العذر الذي يوجب العجز عن إمضاء في كتاب
-، فهذا النوعيترتب عليه ضرر زائد دون أن يؤدي إلى العجز عن إمضاء العقد 

يترتب عليه فسخ العقد، وعليه يكون هناك الخيار للمتعاقد إمّا إمضاء   -الثاني
لمتعاقدين، فإذا لم يُقدم أحد  العقد أو حلّه، ولا ينحل العقد إلّا بقرار من أحد ا

 
 .409 ص ،7جلبخاري الحنفي، المحيط البرهاني، انظر ابن مازه ا (1)
تاج العروس من جواهر  ،(ھ1205مرتضى، محمد بن محمد بن عبد الرزاق )ت  (2)

 .319، ص 7دار الهداية، جم، 40، القاموس 
ب (3) م، )تحقيق عادل 2، 1، طالأشباه والنّظائر  ،(ھ 771كي، عبد الوّهاب بن علي )تالس 

 . 234، ص1م، ج1991دار الكتب العلميّة، بيروت، عبد الموجود وعلي معوّض(، 
 . 182ص ،5، جبدائع الصنائع الكاساني،  (4)
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استأجر عمّالاً  : كما لو ين على قرار الفسخ يبقى العقد قائماً، ومثال ذلكالمتعاقد 
لهدم داره ثم بدا له عدم ذلك فإنه يملك فسخ العقد لأن الهدم يلُحق نقصاً  

 (1)  بالمال.

طة التي  انحلال العقد وهو زوال الراب :الانفساخ  انفساخ عقد الإجارة: اً:ثاني
منها أن الفسخ   في أمور عدة  ؛ عن الفسخ تربط المتعاقدين ويختلف الانفساخ

وكذلك يحدث  ، ينشأ بالإرادة الحرة والرضا التام من المتعاقدين أو احدهما 
الفسخ جبرا عن المتعاقدين بحكم القاضي وبالتالي فإن الفسخ يحصل بالتراضي  

هو يحصل بسبب حادث خارج عن  يتعلق بالانفساخ ف ما  أما  .ويحصل بالتقاضي
دين يجعل الاستمرار بتنفيذ العقد أمرا مستحيلا كأن يهلك احد  إرادة المتعاق 

كما لو استأجر طبيبا او جهازا لبتر أو استئصال عضو من   العوضين في التعاقد
جسده فشفي العضو قبل تنفيذ الطبيب عمله أو استخدام الآلة المستأجرة للبتر،  

قضاء القاضي لوجود  أو الحاجة ل رضا المتعاقديندون تلقائيا فإن العقد ينفسخ 
 (2)  رار العقد.م يمنع است طارئ  عذر شرعي 

 

 

 

 

 
  363، ص: لسان الحكامابن الشحنة،  (1)
م، دار الفكر، دمشق ، 4،10، طلتهالفقه الإسلامي و أدالزحيلي، وهبة الزحيلي،  (2)

 . 489،ص4ج
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 المطلب الثالث

 عقد الإجارة امتداد أثر العذر في

 المقصود في امتداد عقد الإجارة: أوّلًا:

اء  مع انته "يقصد بالامتداد لعقد الإجارة تطويله بحيث يبقى العقد مستمراً 
  (1) .مدة العقد" 

فية ينتهي بأمور عدة منها: موت من عُقد له  عقد الإجارة عند الحنإنّ 
ويذكر الحنفية من الأمثلة على ذلك  الإجارة أو انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها، 

كما لو استأجر أحدهم داراً ثم مات المؤجر فإنّه يُحتاج إلى ابتداء العقد من  
ضاع  كذلك كما لو تمّ استئجار مرضعة للإرو ، لمؤجّرجديد لأنه انتهى بموت ا
من الأمثلة على انتهاء العقد بانتهاء  و ،(2) انتهى العقد ة فلو مات الطفل أو المرضع

 المدة كما لو عقد على استئجار دارٍ سنة فإنه بانتهاء السنة ينتهي عقد الإجارة. 

في حال وجود  إنّ انتهاء العقد لأحد هذين السببين لا يكون على إطلاقه ف
فقد ذكر الكاساني  د، جاء في بدائع الصنائع: " عذر معتبر وطارئ يُحكم بإبقاء العق

أن عقد الاجارة ينتهي بعدة أسباب وذكر من هذه الاسباب الاقالة، وذلك لان  
الاقالة كعقد البيع.   لعقد الاجارة عقد معاوضة وهو بيع المال بالمال فاحتم

ة لعقد الاجارة الموت وهو موت من وقع له عقد  وكذلك ذكر من الاسباب المنهي
" فقُيّد انتهاء عقد الإجارة بوجود عذر  (3)جارة إلا بوجود العذر بعد انعقاده الا

، قال ابن  الإجارة كما تفسخ بالعذر تبقى بالعذر يُوجب بقاء العقد وعليه فإنّ 

 
الأردنية في مجلة ال، قه الإسلاميامتداد عقد الإجارة في الف محمد سميران، ،سميران (1)

  .133، ص2011، 151-129 الأول(:  العدد )،7، الإسلامية الدراسات
 . 222، ص4، جبدائع الصنائع الكاساني،  (2)
 69ص: ، 3، ج الهداية شرح العنايةالبابرتي،  (3)
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  (1) لنفسه" عقدها   إن المتعاقدين  أحد  بموت   نجيم:" وتفسخ

 لات إبقاء عقد الإجارة لوجود عذر عند الحنفية:حا ثانياً:

 م الحالات التي يحصل فيها إبقاء لعقد الإجارة عند وجود العذر إلى:   تُقس
 بعد موت من جاءت الإجارة لأجله:إبقاء العقد 

مات المؤجر، فالأصل   بلد ما ثم استأجر إبل للذهاب إلى ومثاله كمن 
صل له ضرر إذا حكمنا بذلك إذ أنه لن  الحكم بانتهاء العقد لكن المستأجر سيح 

وكما  يه متاعه أو نفسه، وعليه سيُعرّض نفسه وماله للتلف يجد ما يحمل عل
لمؤجر الضرر لأن المنافع سيتم  اسيلحق المستأجر الضرر فإنه سيلحق ورثة 
بإبقاء العقد حتى يرتفع العذر   كم استيفاؤها دون عوض يقٌابلها، وعليه حُ 

   .(2)ويزول

                                                                   الإجارة:  لعقد بعد انتهاء مدة إبقاء ا

ومثاله كمن عقد على استئجار أرض مدّة، ثمّ انتهت مدة الإجارة لكن  
المُستأجر في الأرض لم يسُتحصد بعد، ولو حكمنا بانتهاء  زرعه   المحصول الذي

بالمستأجر فيبقى العقد   لأدى ذلك إلى إلحاق ضرر  بسبب انتهاء مدتها الإجارة 
 يُحصد ويقطع الزرع.  إلى أن

لتنبيه إلى أنّ الحنفية فرّقوا بين إبقاء العقد بعد انتهاء مدة  اهذا ولا بد من  -1
وكان قبل انتهاء   وتٍ مالإجارة أو قبلها، فإذا حصل على العقد ما يوجب انتهاءه ك

قاءه، حُكم ببقاء العقد ووجوب الأجر  يوجب إبر مدة الإجارة وكان هناك عذ 
ولو حصل العذر بعد انتهاء مدة الإجارة فإنه يكون الواجب  المسمى في العقد، 

 
 41: ص ،8 ج الدقائق، كنز شرح الرائق  البحر نجيم، ابن (1)
، وحاشية الدقائق  كنز شرح ائق الحق بيينتالزيلعي،  (2) لْبِيِّ  144، ص: 5ج  الشِّ
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        (1) مع إبقاء العقد.  أجرة المثل

 

 

 

 

 

 

  

 
 . 223، ص4، جبدائع الصنائع الكاساني،  (1)
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 الخاتمة والتوصيات

  من المباحث والمطالب التّي حاول  في هذه الدّراسة مجموعة قدّم الباحث
ؤلات الدّراسة، وخلصت بعد الانتهاء من عرضها إلى  من خلالها الإجابة عن تسا 

 من النتّائج، أهمّها: مجموعة  

 تعُرّف المنفعة بأنهّا أعراض وهيئات لا تلبث أن توجد حتىّ تفنى.  -1

تمتلك المنفعة خصائص عديدة تتلخص ب: التّلازمية وعدم الملموسية   -2
 قع عليها شيئاً فشيئاً.   )الهلاميّة( وانتفاء الحيازة وهي لأجل ذلك كان الملك ي

هلامية ولأجل ذلك كان العقد عليها  راعى الحنفية طبيعة المنفعة ال -2
 عندهم يختلف عن الأعيان في تملك شيئاً فشيئاً. 

أثّرت طبيعة المنفعة في الأحكام التي تترتب على عقد الإجارة عند   -3
 وقوع العذر الطارئ عن الحنفية. 

عقد الإجارة عند الحنفية لقسمين،   يصنف أثر العذر الطارئ الواقع على  -4
 الثاني: إبقاء العقد.    الأوّل: إنهاء العقد، 

 التوصيات: -

يوصي الباحث بدراسة العذر وآثره على الإجارة في المذاهب الفقهية  
 الأخرى، مع عقد المقارنة بينها وبين المذهب الحنفي في ذلك. 
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